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إختصاص القضاء الجنائي الدولي والدولي

عبدالستار سالم الكبیسي. د

كلیة الحكمة الجامعة

:المستخلص

یتداول دائماً في الاوساط الوطنیة بأن ھناك تنازع للاختصاص بین قضاءین وطني ودولي وان ھذا التنازع 
ا بین الاختصاص ام ان ھناك تكامل بین یتمحور علیھ عدة مشكلات والسؤال الذي نبحث فیھ ھو ان ھناك تنازع م

القضاءین الدولي والوطني وان تمسك الاخیر في اختصاصھ یتوافر فیھ شروط معینة لذلك سوف اتناول الموضوع وفق 
:الفقرات الاربعة التالیة 

.النظریة العامة لاختصاص القضاء الجنائي .1
.اختصاص التشریعات الوطنیة .2
).نظام روما الاساسي ( دولیة اختصاص المحكمة الجنائیة ال.3
.تنازع الاختصاصات ما بین التشریعات الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة .4

ستكون في ھذا البحث دراسة مقارنة ما بین التشریعات الوطنیة والدولیة مع دعم ذلك بالامثلة ، كما تضمن البحث 
.خاتمةً توضح ما توصل الیھ البحث 
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المقدمة

‘

وذا. 
بالإختصاص في نظر الدعوى الجنائیة ، ولأھمیة ألموضوع وتطبیسقاتھ وما ینشأعنھ من اشكالات ألتنازع ألذي ربما قد 

‘
إختلفوا في ھویاتھم ،ألمتخاصمین مھما

:وعلى ذلك ستكون دراستنا لھذا الموضوع بإستقراء وتحلیل القوانین وألأنظمة،  ووفق المنھاج الآتي 

.نظریة الإختصاص القضائي الجنائي -الفصل الأول 

.ولي والدّولي ‘الإختصاص الجنائي الد-الفصل الثاني 

.لمنازعة الإختصاصان بین الموائمة وا–الفصل الثالث 

نظریة الإختصاص: الفصل الأول

:للإختصاص من حیث إنواعھ وصفاتھ وقواعده والمنازعة على الإختصاص ،وذلك في المباحث الآتیة 

الإختصاصالمقصود من: المبحث الأول

ل تأخذ بالدرجة الثانیة للمحاكم مرورا بالتحقیق الإبتدائي وإنتھاء بمحكمة الموضوع بل وحتى مرحلة الإستئناف في دو

 .
)1(

..

، بینما )3(ویقول غیرھم أن ألإختصاص ھو منح سلطة لجھة معینة للفصل فیما قد یطرح علیھا من قضایا ). 2(قضائیة
أو أن ) 4(

)5(ألإختصاص ھو سلطة المحكمة في الحكم في الدعوى

 .

. یمنحھا القانون ھذه السلطة 
مما,

.إجراءات وقرارات ھذه السلطة غیر المختصة تكون باطلة 
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لجھة أخرى ،
.محاكم أمن الدولة والمجالس العرفیة والمحاكم العسكریة والمحاكم التي تقتضیھا حالة ما

المباديء الأساسیة للإختصاص: المبحث الثاني
:جزھا في الآتي یقر المشرع اسسا ھامة في الإختصاص نو

. -اولا

.كمھا طبیعة معینة یتم حسمھا وفق قواعد قانونیة المشرع ضرورة إفراده لیتخصص في نظر دعاوى معینة تح

–ثانیا 
 .

أما الق

،فضلا عن أن إنشاء )6(اذ غالبا ما تكون حقوق الدفاع غیر مكتملة 
.ان یتمتع أي مواطن بحق المحاكمة أمام محاكم عادیة التي ھي القضاء الطبیعي والقضاة الطبیعیون

فكل . القضاء وفق معاییر سریان قانون العقوبات من حیث المكان یرتبط بما یسمى بالقضاء الدولي لمحاكم الدولة -ثالثا
وبمعنى آخرأن جمیع الجرائم التي . ھا قانون العقوبات لدولة ما تختص بھا محاكم ھذه الدولة جریمة یسري علی

ومن جھة اخرى  ووفقا لمبدأ عینیة النص العقابي وشخصیتھ .  ترتكب في دولة ما تختص بھا محاكم ھذه الدولة 
بغض النظر عن كون المتھم أجنبیا فإن الجرائم المرتكبة خارج القطر تخضع لقضاء ھذا القطر وقانونھ العقابي ، 

وبخلاف الإختصاص الدولي فإن لقضاء دولة ما أن یحظى بإختصاص داخلي أي . وإن جریمتھ وقعت في الخارج 
).7(أن یوزع المشرع سلطة النظر في الدعاوى على المحاكم الجنائیة للدولة

مھما كان نوع الإختصاص ، ) 8(النظام العام طالما الإختصاص یحدد بقانون فإن طابعھ إلزامي بعّده من –رابعا 
شخصي أم محلي،مؤداه إلتزام أطراف الخصومة والمحكمة بھ،فلاخروج على الإختصاص ولا یجبر أي من 

كما ولایمكن للخصوم ألإتفاق على إحلال قواعد إختصاص محل ما ھو ).9(الطرفین على ما یملیھ الطرف آلآخر 
دفع بعدم ألأختصاص في أیة حالة كانت علیھا الدعوى ولو لأول مرة امام اعلى ، وأن للطرفین ال)10(متفق علیھ 

وبالإضافة الى ذلك على المحكمة أن تقرر تلقائیا بعدم   ). 11(محكمة وإعتبار ھذا الدفع جوھریا 
،بإستثناء ما إذا كانت الدعوى المرفوعة إلیھا من إختصاص محكمة أدنى درجة من ھذه )12(إختصاصھا

وإذا إمتنعت المحكمة عن إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فإن قضاءھا باطل، ویعد ).13(عة إلیھا المرفو
).14(القاضي مرتكبا جریمة

یترتب على أن المحكمة غیر مختصة لنظر الدعوى خروج الأخیرة من ولایتھا ویمتنع على المحكمة الخوض –خامسا 
.في موضوعھا كلا أو جزءا
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نوعیة ألإختصاص:المبحث الثالث
. :

:وھذا ما سنوجزه في الآتي.الجریمة ومكان وقوعھا 

) :   15(ألإختصاص ألشخصي -أولا
ألإعتبار شخص المتھم في تعیین ألإختصاص ، فجمیع المتھمین ینصاعون لقضاء واحد تأسیسا على بنظر 

 .

.ورئیس الجمھوریة وألأحداث 

:  ألإختصاص ألمحلي–ثانیا 
)16 .(

الجریمة من أعمال كاتنفیذ وا
).17(العادة ، وماإذا أرتكبت خارج القطر

، )18(: ألإختصاص النوعي –ثالثا 
. معینة وما یترتب على ھذا التقسیم من تبعیة نظرھاأمام محكمة 

الجنح     اص محكمة  ختص من أ لفات  المخا الجنح و . و
)19 (

).20(الدعوى

لمخالفة للمباديء ألعامةحالات ألإختصاص أ: المبحث ألرابع
، بمعنى أن أختصاص ) 21(قد یجد المشرع حالات معینة تستوجب الخروج على المباديء العامة للإختصاص 

فھذا الخروج یعد توسعا في نطاق ألإختصاص . محكمة معینة یطال نظرھا لجرائم لیست من إختصاصھا أصلا 
،وترتكب الى جانبھا جریمة إو أكثر ذات صلة بھا مما لا ،ومثال ذلك إرتكاب جریمة محدد إختصاص النظر فیھا 

یقبل فصلھا عنھا ، وبالتالي تنظر المحكمة ھذه الجرائم عملا  أمتداد ألإخصاص ، وكذلك الحال ما إذا كان الحكم 
،وھي على نوعین )22(في الدعوى المنظورة یتوقف على الفصل في مسائل أخرى لیست من إختصاصھا 

خرى فرعیة ،   فیجیز المشرع للقاضي النظر في المسائل ألأولیة التي لیست من إختصاصھا مسائل أولیة وأ:
أصلا وإنما ھي حتمیة لحسم الدعوى ألإصلیة وتتجسد في كونھا ركنا أو عنصرا أساسیا في موضوع الدعوى 

جنائیة أو مدنیة وقد تكون ھذه المسألة). 23(ألإصلیة وإن حسمھ یؤدي بالدعوى إلى تبرئة المتھم أو إدانتھ
وإلى جانب المسائل ألإولیة فإن المسائل ألفرعیة لا یفصل فیھا القاضي الجنائي وإنما یتوجب علیھ في ). 24(

بعضھا وقف الدعوى ألإصلیة ریثما تفصل فیھا المحكمة المختصة بنظر تلك المسائل كما في المسائل الجنائیة 
،)25(والإداریة 

.جنائیة لحین حسم مسائل ألأحوال الشخصیة كما وللقاضي وقف الدعوى ال

ومن حالات الخروج على المباديء العامة للإختصاص حالة وجود الإرتباط الذي لا یقبل التجزئة بین الجریمة الإصلیة 
وجرائم أخرى ،كما لو إرتكب المتھم فعلا یتكون من عدة جرائم أو إرتكب عدة جرائم مكونة مجموعة غیر قابلة للتجزئة 

).26(یذا لغرض واحدتنف
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المنازعة على  ألإختصاص: المبحث الخامس
إذا وقع خلاف بین محكمتین من نوع واحد أحیلت إلیھما دعوى معینة وتمسكت كل منھما بالدعوى المذكورة 
حینذاك نكون أمام حالة منازعة إیجابیة ، أما إذا نبذت كل منھما الدعوى فسنكون أمام حالة منازعة سلبیة 

وقد یقع الخلاف بین قضائین أحدھماعادي وألآخر مختلف عنھ،فلا نكون حینذاك أمام منازعة على ). 27(
ألإختصاص وإنما منازعة على الولایة ، كأن یكون التنازع بین محكمة عادیة وأخرى إداریة ویعود حسم ألأمر 

تصاصھما بدعوى معینة فالمنازعة على ألإختصاص ھو خلاف بین قضائین بشأن إخ). 28(للمحكمة العلیا
)29.(

وحتى یقال بقیام حالة تنازع ألإختصاص فلا بد من صدور حكمین أو قرارین متعارضین بصورة باتة في شأن 
ولحل التنازع یرفع . ، بالإضافة الى شرط عدم وجود محكمة ثالثة ربما ینعقد لھا الإختصاص)30(ألإختصاص 

ھي محكمة النقض في مصر مثلا  او التمییزفي العراق أو أیة طلب تعیین المحكمة الى محكمة نظر الطعون و
وقد تناولت . محكمة مخولة بنظر الطعون في قرارات قاضي التحقیق أو محكمة الجنح في جرائم معینة 

فقدعالج قانون الإجراءات الجنائیة المصري تنازع .التشریعات الوطنیة حالة المنازعة على الإختصاص 
فإن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الإبتدائیة )226(فبموجب المادة ). 239- 226(الإختصاص في المواد 

تنظر في طلب تعیین الجھة المختصة بنظر الدعوى المتنازع على إلإختصاص في نظرھاوسواء اكان التنازع 
ما ترفض كل إبجابیا عندما تقرر كل جھة أنھا ذات إختصاص في نظر ھذه الدعوى ،ام كان التنازع سلبیا حین

.جھة رؤیة الدعوى

فإذا قررت جھتان تابعتان لمحكمتین إبتدائیتین أو من محكمتین إبتدائیتین أو من )227( وبموجب المادة
محكمتین من الجنایات أو محكمة عادیة ومحكمة إستثنائیة ألإختصاص أو عدمھ فإن محكمة النقض تفصل في 

). 31(ھائیین صادرین في ألإختصاص أستنفدت طرق الطعن فیھماویجب أن یكون التنازع بین حكمین ن. النزاع 
وأذا كان التنازع سلبیا فلا ینظر فیھ مالم یكن التنازع بین الجھتین فقط ،وبخلافھ فإذا كانت ھناك جھة ثالثة 

وعرف المشرع السوري التنازع على ). 32(مختصة فلاینظر في التنازع لأن ذلك عبث وغیرذي موضوع 
إذا رفعت من قانون السلطة القضائیة ) 16(وعیھ ألإیجابي والسلبي وتحددت قواعده وفق المادةالإختصاص بن

حیث قضت بأنھ دعوى عن موضوع واحد أمام جھة القضاء العادي وأمام القضاء الإداري 1959لسنة56رقم 
النزاع بشأن وتمسكتا في نظرھا أو تمسكت إحداھما فإن محكمة تنازع الإختصاص ھي المختصة بالفصل في

ومحكمة التنازع مؤلفة من رئیس محكمة . تنفیذ حكمین نھائیین متناقضین صادرین من الجھتین المذكورتین 
وإذا قدم ). 33(النقض أو نائب لھ وثلاثة من مستشاري المحكمة الإداریة العلیا وثلاثة من محكمة النقض 

).34( ذ الحكمین أو أحدھماالطلب بعد الحكم فلرئیس محكمة التنازع الآمر بوقف تنفی

وتجدر ألإشارة الى انھ لاسبیل الى تطبیق قواعد التنازع على الإختصاص على الدعوى العامة كالمعروضة على 
محكمة الجنایات وإعترض حسمھا مسألة إداریة مثلا فلمحكمة الجنایات حق إعتبارھذه ألمسألة مستأخرة 

داریة من قبل المحكمة الإداریة ، وبخلاف ذلك یكون حكم وتتوقف عن نظر الدعوى لحین حسم المسألة ألإ
وإذا وقعت جریمة ورفعت الدعوى العامة أمام محكمتین جزئیتین تابعتین ).35(محكمة الجنایات معرضا للنقض

لمحكمة إبائیة واحدة وفررتا إختصاصھما أو عدم إختصاصھما ، وكان ألإختصاص منحصرا في إحداھما ، عند 
من قانون أصول )414-408(ف على الإختصاص وفق القواعد المرسومة في المواد ذاك یحال الخلا

.المحاكمات الجزائیة 
فبمقتضى . وھو نوعان داخلي وخارجي)تعدیل ألأحكام (ویطلق المشرع التونسي على تنازع الإختصاص عبارة

ا وقعت جریمة وتعھدت بھا من مجلة ألإجراءات الجزائیة یتم الفصل أو التعدیل بین الحكام إذ)29(الفصل 
ومن ھذا یتضح أن النزاع في مرجع النظر قد .محكمتان أو خرجتا عن نظرھما أو قررت محكمة عدم أھلیتھا 

).36(یكون إیجابیا أو سلبیا

ویترتب على قرار محكمة التعقیب إحالة . وأذا ما رفع طلب التعدیل فإن محكمة التعقیب ھي التي تتولى الفصل فیھ 
).37(على المحكمة المختصة وإبطال ألإجراءات التي أجرتھا ألمحكمة المنتزع منھا ألقضیةالقضیة 

-545(،فعالج ألأول في المواد )الدولي(كما أن المشرع الجزائري ھو ألآخر عرف مسألة التنازع الداخلي والخارجي 
) 545(ازع مثلا كما تقرره المادة فیتحقق التن) . في تنازع ألإختصاص بین القضاة(من القانون وتحت عنوان )547
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بأن تكون المجالس القضائیة أو المحاكم بإستثناء ماجاء في الفقرة الأخیرة من المادة  ،قضاة التحقیق المنتمون لمحاكم 
مختلفة قد أخطرت أو رفع ألأمر إلیھا في جریمة واحدة بعینھا، وإماأن تكون عدة جھات قضائیة قد قضت بعدم 

بأن یطرح النزاع على الجھة الأعلى درجة )546(وتقرر المادة .  واقعة معینة بأحكام اصبحت نھائیة إختصاصھابنظر 
.حسب التدرج في السلك القضائي 

وتنظر جھة الفصل في طلب النظر في التنازع وقرارھا غیر قابل للطعن وتأمر بإتخاذ جمیع ألإجراءات أللازمة وتقرر 
.ة القضائیة التي قضي بتخلیھا عن نظر الدعوىصحة ألإجراءات التي إتخذتھاالجھ

أما ألتنازع الخارجي حیث یقع بین قضائین تابعین لدولتین مختلفتین ألذي یكون أخطر من التنازع الداخلي لتعلقھ بتنازع 
ولقد وضع المشرع في المادة .سببھ إختلاف في ألتشریعات ألجزائیة لدول مختلفة ) 38(بین سیادتین لدولتین 

حلولا جزئیة  فقد قرر المشرع عدم جواز متابعة اجنبي حوكم نھائیا أو أنھ قضى مدة العقوبة أو تقادمت أو )589(
.صدر العفو عنھا

ألإختصاص ألقضائي في التشریعین ألدولي والدولي: الفصل الثاني
:سنتناول في ھذا الفصل وفي مبحثین ماتقرره التشریعات الدولیة والدولیة 

ألقضائي في التشریع ألدولي.الإختصاص: لالمبحث ألأو
بالرجوع إلى ألقوانین ألأصولیة ألمعنیة بتحدید ألجھة ألقضائیة التي تختص بنظر دعوى موضوعھا جریمة معینة 

وفي ھذا المبحث سنتطرق إلى ما قررتھ بعض التشریعات لتنظیم إختصاص . ،نجدھا متفقة على أسس واحدة تقریبا
:القضاء الجنائي 

فبموجب قانون ألإجراءات ألمصري یتحدد ألإختصاص النوعي للمحاكم الجنائیة حسب جسامة ألجریمة، وھي –أولا 
أما .من القانون المذكور)215،216(الجنایات،والجنح والمخالفات كما ذكرتھ المادتان :على نوعین 

یة متصل بمكان وقوع وجعلت إختصاص أي محكمة جنائ)217(ألإختصاص المحلي فقد نصت علیھ المادة 
ووفقا .  وتفضل ألمحكمة التي أصبحت الدعوى في حوزتھا أولا. الجریمة أومحل إقامة المتھم أو ألقبض علیھ 

من القانون فإن أیة جریمة تقع خارج أقلیم الدولة وھي تحت طائلة القانون المصري ، ومرتكبا )219(للمادة 
دعوى من إختصاص محكمة جنایات القاھرة إذا كانت الجریمة مقیم خارج مصر ولم یضبط فیھا ، یكون نظر ال

).39(جنایة ، ومن إختصاص محكمة عابدین الجزئیة في غیرھا

وعالج المشرع المصري حالات یتوجب نظرھامن محاكم لم تكن أصلا من إختصاصھا كما في حالة ألإرتباط 
ي أن المشرع جعل نظر الجرائم المرتبطة ألذي لا یقبل التجزئة بین الجریمة ألأصلیة والجرائم ألأخرى،أ
من القانون فإذا )182/1(وبموجب المادة بالجریمة ألأصلیة من إختصاص ألمحكمة التي تنظرھذه ألجریمة

إنحصر ألإختصاص بین محاكم من درجة واحدة ،فإن الدعاوى تحال إلى المحكمة المختصة مكانا،وأذا كان نظر 
ات مختلفة تحال إلى المحكمة ألأعلى درجة حسبما جاء في نص المادة الجرائم من إختصاص محاكم من درج

، وإذا كان نظر بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادیة والبعض ألآخرمن إختصاص المحاكم )182/2(
) 182/3(الخاصة ألإستثنائیة فترفع إلى المحاكم العادیة مالم ینص القانون على غیمر ذلك عملا بحكم المادة 

.لقانون من ا

وعالج المشرع المصري حالات أقتضاء الفصل في مسائل أولیة لتتمكن المحكمة من السیر في الدعوى كما
ولھذانجدأن المشرع جعل لھذه المحكمة إختصاص الفصل في تلك المسائل .المرفوعة أمامھا وحسم موضوعھا

فقد أورد قانون السلطة القضائیة لعام .  ة بإستثناء المسائل ألإداریة وألأحوال الشخصی) 40(مدنیة أو تجاریة 
نصا یقید بأنھ إذا دفعت قضیة مرفوعة أمام المحكمة بدفع یثیر نزاعا تختص بالقصل فیھ جھة أخرى 1965

وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع أن توقفھا وتحدد للخصم الموجھ 
یھ حكما نھائیا من الجھة المختصة ، وإذا لم تجد ضرورة في الفصل فیھ أغفلت الیھ الدفع میعادا یستصدر ف

). 41(الدفع ، كذلك إذا تخلف الخصم في إستصدار حكم نھائي في الدفع خلال المدة التي حددتھا لھ المحكمة 
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من القانون المسائل التي تتعلق بألأحوال الشخصیة) 223/1(وقد خص المشرع المصري في المادة 
فأجازللمحكمة الجنائیة وقف الدعوى المنظورة من قبلھا وتحدید موعد لذوي العلاقة لمراجعة الجھة المختصة 

، كما للمحكمة صرف ) 42(بشأن المسألة التي تتصل بأحد أركان الجریمة ، وبخلافھ فلا موجب لإیقاف الدعوى 
ولإسباب مقبولة  ضرورة تحدید أجل آخر النظر عن وقف الدعوى في حالة إنقضاء ألإجل المحدد لھ مالم ترى

وقد تناول المشرع بالتنظیم حالة ماإذا كانت الدعوى المظورة یتوقف حسمھا على دعوى جنائیة أخرى ).  43(
وقد منح المشرع .من القانون وجوب وقف الدعوى ألآولى حتى یتم الفصل في الثانیة )222(، إذ قررت المادة 

من القانون لنظر الجنح التي تقع في الصحف أو غیرھا )214و177(المادتین إختصاصا لمحكمة الجنایات في
للمحكمةالحكم بعدم إختصاصھا في نظر الدعوى المحالة إلیھا وقبل )382(كما أجاز في المادة . من طرق النشر 

من القانون )244(وأخیرا فإن لمحكمة الجنایات وفق المادة .تحقیقھا في الجلسة إذا تبین لھا أن الواقعة جنحة
.إختصاص الفصل في الجنح والمخالفات التي تقع أثناء جلساتھا 

نظم إختصاص ألقضاء الجنائي في تونس بموجب أحكام مجلة ألإجراءات الجزائیة ، إذ قضت بأن مرجع ألنظر –ثانیا 
ذي وقعت فیھ شخص المتھم ، موضوع الجریمة، التراب ال: في الدعوى یتحدد من جوانب ثلاثة مجتمعة ) 44(

.الجریمة 

فالمحكمة الجزائیة تختص في نظر دعوى عن جریمة وقعت بتراب تونس دون ألأخذ بألإعتبار كون المتھم 
تونسیا أم أجنبیا بإستثناء ما إذا كان حدثا أو من الممثلین السیاسیین لدول أجنبیة ورؤساء الدول ألأجنبیة 

كما إعتمد المشرع التونسي التقسیم . ، ورجال الجیش ) 45(والبحریة والقوات الحربیة البریة والجویة
حیث خصص محاكم الناحیة لنظر المخالفات وبعض .من المجلة ) 123(الثلاثي المعروف للجرائم في الفصل 

فقد أودع المحكمة الإبتدائیة نظر الجنح بإستثناء تلك التي تختص محاكم الناحیة ) 124(الجنح ، أما الفصل 
محكمة ) 126(ومنح الفصل .نظرھا ،وكذلك النظر بطریق الإستئناف ما تصدره محكمة   الناحیة من قرارات ب

من )46(ألإستئناف إختصاص النظر في الأحكام التي تصدرھا المحكمة الإبتدائیة في الجنح وكذلك الفقرة 
127(لجنایات عملا بالفصلین أما محكمة الجنایات فقد منحت إختصاص النظر في ا. من المجلة )207(الفصل 

أختصاص النظر في بعض الجرائم الواقعة خارج )307- 305(وللمحكمة التونسیة بموجب الفصول).128و
البلاد إستثناء من قاعدة إقلیمیة أو ترابیة القانون الجزائي كما لو ارتكب المواطن التونسي خارج تراب 

وكذلك لما لو إرتكب ألأجنبي ).47((لتونسي وعاد الى الوطنالجمھوریة جنحة او جنایة یعاقب علیھا القانون ا
جنایة أو جنحة في الأرض التونسیة إذا أثبت أنھ حوكم عنھامضى عقوبتھ أو سقطت العقوبة بمرور الزمن أو 

من المجلة جعلت ملاحقة الأجنبي طبق القوانین ) 307(وبالمثل فإن الفصل ). 306(بالعفو عملا بحكم الفصل 
عن الجرائم ضد أمن الدولة من الداخل والخارج ، وتقلید طابع الدولة الرسمي الذي یسبغ على ا لتونسیة

وقد یمتد مرجع نظرالمحكمةإلى .المكاتبات والأوراق الشرعیة والقانونیة ، وتدلیس العملة الوطنیة الرائجة 
حوال ألإرتباط أو لضرورة أنظر دعوى لا تدخل في نظرھا ألأصیل بحكم الشخص أو النوع أو التراب وذلك في 

،فإذا أرتكب المتھم قبل المحاكمة جرائم متعددة تعددا معنویا یتعلق )48(الفصل في بعض المسائل ألأولیة 
بمرجع النظر ،فأن الفعل یخضع لأكثر من وصف قانوني واحد ویعاقب بالعقوبة ألأشد ، وبالتالي تختص 

وقد یكون التعدد مادیا ). 49)(الجرائم المتشعبة (ھذه الجرائم ویطلق على/. بالدعوى محكمة ذات الوصف 
,مما یؤدي إلى إتساع مرجع النظر وإتباع قواعد خاصة تسمح بامتداد ولایة المحكمة الى دعوى 

وألإختصاص وفق قانون ألإجراءات الجزائیة الجزائري ھو معیار السلطة أو ھو السلطة التي یخولھا القانون –ثالثا 
:،من خلال الجوانب المجتمعة الآتیة)50(مة للفصل في قضایا معینةلمحك

فالإختصاص  بالنسبة لشخص المتھم ، یجعل المحاكم الجزائریة العادیة صاحبة ألإختصاص بنظر كل دعوى 
كذلك أیة جنائیة عن جریمة وقعت في الجزائرمن جزائریین أو أجانب طبقا لقاعدة إقلیمیة القوانین الجنائیة ،و

جریمة ترتكب في الخارج أذا كانت تدخل في إختصاص المحاكم الجزائیة طبقا لقانون ألإجراءات ألأجزائیة ، 
ویستثنى من ھذه القاعدة بعض ألأشخاص اللذین یتمتعون بالإعفاء من تطبیق التشریع الجنائي بموجب نص 

ؤساء الدول الاجنبیة أثناء إقامتھم في دول كر)51(تشریعي داخلي أو إتفاق بین دولتین أو عرفا بین الدول 
أجنبیة ، والمعتمدون السیاسیون والأجانب العاملون في المنظمات الدولیة ، والقوات الحربیة الأجنبیة 
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داخل المتواجدة في أرض الدولة وبترخیص منھا عند وقوع الجریمة أثناء قیام أفراد القوة بعملھم الرسمي أو 
.المناطق المحددة 

أما ألإختصاص بالنسبة للمكان فجمیع الجرائم التي تقع في البلاد تخضع لإختصاص المحاكم الجزائریة مع 
) 53(،وفقا لمبدأ إقلیمیة قانون العقوبات الذي یشمل ألإقلیم ألأرضي والبحري والبري )52(بعض الإستثناءات 

ون الإجراءات بأن محكمة الجنایات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بأنھا من قان) 248(وتقضي المادة . 
كما تختص . جنایات ، وتختص محلیا محكمة محل الجریمة  أو محل إقامة المتھم أو محل القبض علیھ 

أن ولھا ). 329/2(المحكمة بنظر ألجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة كما تقضي بذلك المادة 
و طلب أحد ألأطراف تلقائیا بناء على طلب النیابة العامة أ) 332(تأمر بضم قضایا عدة تقع أمامھا وفق المادة 

. وإستثناء من قاعدة إقلیمیة ألقوانین ألجنائیة تختص المحكمة الجزائریة بنظر الجرائم التي تقع خارج البلاد 
أن تتابع ویحاكم فیھا في الجزائر كل واقعة موصوفة بأنھا جنایة معاقب ألإجرائیة ب) 582(كما ورد في المادة 
وتجري المتابعة أو المحاكمة إلاإذا عاد الجاني الى الجزائر ولم یحكم علیھ نھائیا في الخارج .علیھا في القانون 

جرائیة بأن كل ألإ) 583(وتقضي المادة ) . 54(أو حكم علیھ وأمضى العقوبة أو سقطت عنھ بالتقادم أو العفو 
واقعة جنحة في نظر القانون الجزائري أو قانون البلد ألذي أرتكبت فیھ یجوز متابعتھا أو الحكم فیھا في 

.الجزائر إذا كان مرتكبھا جزائریا 

من قانون العقوبات قسمت الجرائم الى جنایة وجنحة ) 27(أما ألإختصاص بالنسبة لنوع الجریمة فإن المادة 
.خالفة وم

وقد یمتد أختصاص ألمحكمة ألجنائیة ألى نظر دعوى لاتدخل في إختصاصھا ألأصیل بل لحالة الإرتباط أو 
. وتتحقق حالة الإرتباط وعدم التجزئة عند التعدد المعنوي والمادي ). 55(لضرورة الفصل قي المسائل ألأولیة 

وصف الفعل ألإجرامي الواحد بعدة أوصاف قانونیة ، إذیؤخذ ولا صعوبة تثار في التعدد المعنوي أي حینما ی
أما التعدد المادي فیوجب إتباع قواعد . عقوبات )32(بالوصف الإشد عقوبة والحكم بذلك عملا بنص المادة 

وعلة ألآخذ في نظر . خاصة تسمح بإمتداد ولایة المحكمة الى دعاوى أخرى لیست من إختصاصھا أصلا 
لجرائم المرتبطة ھو أن مصلحة العدالة تقتضیھا درءا للتعارض في الأحكام التي تصدرھا المحكمة الواحدة ل

بأن من )188(ولھذا نجد أن القانون یقر في المادة ). 56(المحاكم المختلفة ، وتیسیرا للقضاء وللخصوم 
لفین أو كان الجرائم المرتبطة  ماترتكب في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین أوة ترتكب من أشخاص مخت

الجناة قد إرتكبوا بعض ھذه الجرائم للحصول على وسائل لإرتكاب الجرائم ألأخرى أو تسھیل إرتكابھا أو إتمام 
).57(تنفیذھا أو لجعلھم في مأمن من العقاب

ن ویتحقق ألإختصاص في حالة ضرورة الفصل بالمسائل ألأولیة ،وذلك بلزومیة الفصل في مسألة أو أكثر م
ولھذا . المسائل المدنیة ، للفصل في الدعوى الجنائیة تأسیسا على قاعدة أن قاضي ألدعوى ھو قاضي الدفع 

تختص المحكمة المطروحة أمامھا الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع ( ألإجرائیة بأن)330(نصت المادة
من المادة ) 58(، كما أن الفقرة )الدفوع التي یبدیھا المتھم دفاعا عن نفسھ مالم ینص القانون خلاف ذلك 

ألإجرائیة قد ألزمت المحكمة بالإجابة عن المذكرات المودعة قانونا ، وعلیھا ضم المسائل الفرعیة )352(
) 291(وقد ألزمت المادة . والدفوع المنطروحة أمامھا ألى موضوع الدعوى والفصل فیھا بحكم واحد یبت فیھ 

.جمیع المسائل العارضة ألإجرائیة محكمة الجنایات البت في

وجریا مع القواعد العامة . لم یتخلف المشرع السوري عن تنظیم ألإختصاص الجزائي للمحاكم في سوریا –رابعا 
للإختصاص فھناك قواعد ألإختصاص الجزائي الدولي وأولھا مبدأ ألإقلیمیة أو ألإختصاص ألإقلیمي ألذي یمنح 

وھذا ألمبدأنصت علیھ . في حدود ألإقلیم الذي تمارس سیادتھا علیھالدولة حق محاكمة كل من یقترف جرما
الصلاحیة (من القانون وأسمتھ ) 19(من قانون ألعقوبات السوري ألذي نصت علیھ المادة ) 15(المادة 
والى جانب المبدأ المذكورھناك مبدأ الإختصاص العیني الذي منح الدولة حق محاكمة كل سوري أو ) الذاتیة

رتكب جنایة أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد خاتم الدولة أو قلد أو زور أوراق ألعملة أو ألمستندات أجنبي إ
).59(الوطنیة أو ألأجنبیة المتداولة 
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من قانون العقوبات وبموجبھما تمارس الدولة )21و20( أماألإختصاص ألشخصي فقد نصت علیھ المادتان 
لسوري عن إرتكابھ الجنایة أو الجنحة خارج سوریة ، والموظفون السوریون أثناء حقھا في محاكمة المواطن ا

عملھم خارج ألأرض السوریة بسبب ممارستھم لھ،وموظفو السلك الخارجي والقناصل المتمتعون بالحصانة 
.وفق  القانون الدولي

وقد . مارسة الدولة ألإختصاصات السابقة ومنح المشرع الدولة إختصاصا إحتیاطیا أو ثانویا في حالة تعذر م
.من القانون ھذا ألإختصاص العالمي ) 23(أقرت ألمادة 

أما ألإختصاص الجزائي الوطني أو ما یسمى بالداخلي فقواعده تؤدي إلى حل مشاكل التنازع بین المحاكم 
وقد أقر المشرع في ذلك .مدى صلاحیتھ وتوزیع حق النظر في الجرائم بحیث یعین لكل منھا نطاق عملھ ویحدد 

ومن ھذا قسمت قواعد ألإختصاص إلى . إعتبارات ثلاثة ھي شخص المتھم ونوع الجریمة ومكان وقوعھا 
).60(ثلاث أنماط 

وخلافا لما ذكرناه من قواعد ألإختصاص الواجبة التطبیق ،فإن ألمشرع خرج عن ھذه القواعد بإستثناءات 
ا قد یطرأ ویحول دون إعمال ألأصل فأجاز إمتداد ألإختصاص ألأصیل لیشمل دعاوى وقضایا لیست تماشیا مع م

وثاني المستثنیات قاعدة .من وأول المستثنیات ما یخرج من ألإختصاص ألجزائي النوعي بسبب تجنیح الجنایات
أو من ألأحوال ألشخصیة أن قاضي الأصل ھو قاضي الفرع ،وذلك عند إثارة مسألة أو أكثر مدنیة أو إداریة 

لذا فإن المبدأالقائل بأن قاضي . ،وتقتضي الضرورة لحسم الدعاوى ألجزائیة الفصل أولا في تلك المسائل 
ألأصل ھو قاضي الفرع یوجب أن تنظر المحكمة الجزائیة  التي أمامھا الدعوى الأصلیة في المسائل المثارة 

مسائل لا تملك المحكمة الجزائیة حق البت فیھا بل علیھا أن عرضا مع ألأخذ بالإعتبار أن بعضا من ھذه ال
توقف النظر في الدعوى الأصلیة وإبلاغ مقدم ھذا الدفع بإقامة الدعوى أمام الجھة المختصة خلال مھلة للفصل 

.فیھا ومن ثم مواصلة المحكمة الجزائیة رؤیتھاللدعوى وحسمھا في ضوء ماتم حسمھ في الدعوى الفرعیة 

فبموحب المادة .وثالث المستثنیات الشمول أ والإستغراق الذي یتصف بھ قضاء محكمة الجنایات 
.ألأصولیة تنظر المحكمة في جرائم الجنح والمخالفات )320(

.ورابع المستثنیات ما تقضي بھ النصوص القانونیة من إمتداد ألإختصاص

من قانون العقوبات لتنظیم أحكام تطبیق القانون من حیث ) 14-6(الموادوفي العراق فقد خصص المشرع - خامسا 
جعلت خضوع الجرائم المرتكبة في العراق للقانون )6(ففي مجال الإختصاص الإقلیمي نجد أن المادة.المكان 

ان العراقي ، وتعد الجریمة مرتكبة في العراق متى وقع فیھ فعل ما مكونا لھا أو تحققت فیھ نتیجتھا أو ك
فإن اراضي جمھوریة العراق وكل مكان یخضع لسیادة العراق كالمیاه الإقلیمیة ) 7(وبموجب المادة . لھاذلك

والفضاء الجوي الذي یعلوه وسفنھ وطائراتھ أینماحلت والأراضي ألأجنبیة المحتلة من جیشھ عند مساس 
للقانون العراقي  )8(خضعت المادة وقد ا.  الجرائم بسلامتھأو مصالحھ تخضع للإختصاص ألإقلیمي العراقي 

الجرائم المرتكبة على متن سفینة أجنبیة في میناء عراقي اومیاھھ ألإقلیمیة ومست أمن الإقلیم او كان الجانب 
أو المجني علیھ عراقیا او أن السفینة طلبت من السلطة العراقیة معونتھا،كما ان القانون العراقي یسري على 

ئرة أجنبیة في ألأجواء العراقیة عندما تحط على ألأرض العراقیة أو عند مساس الجرائم المرتكبة في طا
لبت المعونة من السلطة العراقیة الجریمة بأمن العراق أو كان الجاني او المجنى علیھ عراقیا أو ان الطائرة ط

العراقي مرتكب جریمة خارج حیث أخضعت للقانون ) 9(أما في مجال الإختصاص العیني فقد نظمتھ المادة 
العراق تمس بأمن الدولة خارجیا أو داخلیا أوضد نظامھ أو سنداتھاالمالیة القانونیة أو طوابعھا ، ومرتكب 
جریمة تزویر في اوراقھا الرسمیة أو تزویر أو تقلید أو تزییف عملة ورقیة أو مسكوكات معدنیة متداولة 

.قانونا أو عرفافي العراق أو خارجھ
تناولت ألإختصاص الشخصي الذي بموجب ) 12-10(وإلى جانب ألإختصاصین المار ذكرھما فأن المواد 

من القانون فأن العراقي في الخارج فاعلا أم شریكا في جریمة جنایة أو جنحة بمقتضى القانون )10(المادة 
یھا بموجب قانون البلد الذي وقعت فیھ خاضعا لأحكامھ متى وجد في العراق ،وأن جریمتھ المرتكبة معاقب عل

من القانون سواء إكتسب الجاني الجنسیة العراقیة بعد إرتكابھ الجریمة أو ) 10(ویسري حكم المادة .الجریمة 
..كان متمتعا بھا وقت ألإرتكاب وفقدھا بعد ذلك
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مة لھا حین ارتكابھم الجمھوریة أو المكلفین بخدمة عایخضع للقانون العراقي موظفو ) 12(وبموجب المادة 
أو بسببھا، وكذلك الدبلوماسي العر اقي إذا .جنایة أو جنحة منصوص علیھا في القانون أثناء تأدیتھم أعمالھم 

وخلافا لذلك . إرتكب في الخارج جنایة أو جنحة ماداموا متمتعین بحصانة دبلوماسیة وفق القانون الدولي العام
ا أتفاقیة دولیة أو قانون دولي أو داخلي لایخضعون للقانون فإن ألأشخاص المتمتعین بحصانة أقرتھ

فقد أخضع للقانون العراقي كل من ) 14-13(أما الإختصاص الشامل المنصوص علیھ في المادتین .العراقي
وجد في العراق بعد إرتكابھ في الخارج ،فاعلا أم شریكا،جریمة تخریب أو تعطیل وسائل المخابرات 

( وفي مجال ألإختصاص الوطني.وألإتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقیق أو بالمخدراتوالمواصلات الدولیة 
فقد تناولتھ نصوص من قانون أصول المحاكمات الجزائیة حیث أولت التحقیق بقاضي مختص ومحدد )الداخلي

یحدد من القانون المذكوربقولھا)53(من المادة ) أ(وھذاما أمرت بھ الفقرة . برقعة جغرافیة معینة 
إختصاص التحقیق بالمكان الذي وقعت فیھ الجریمة كلا أو جزءاأو أي فعل متمم لھا أو أیة نتیجة لھا أو أي 
جزء من جریمة مستمرة أو مركبة أو متتابعة أو من جرائم العادة ، كما یحدد بمكان وجود المجنى علیھ أو 

فیتم من قبل قاضي كان یعینھ وزیر العدل أما التحقیق في جریمة وقعت خارج العراق.المال محل الجریمة
وقد یتلقى ألإخبار أو الشكوى قاضیین أو أكثرمن قضاة التحقیق . سابقا ومجلس القضاء الأعلى حالیا

كذلك . یجب أحالة ألأوراق التحقیقیة الى من قدمت لھ الشكوى أولا) 54(المختصین فإنھ وبموجب المادة 
وإذا .لمتھمین ألى جھة تحقیق مختصة وضد آخرین ألأى جھة أخرى الحال فیما لو قدمت شكوى ضد بعض ا

تبین عدم إختصاص قاضي التحقیق المعروضة أمامھ ألأوراق التحقیقیة الخاصة بالجریمة المرتكبة ، فلھ أن 
المشار الیھا في ) 53(من المادة ) أ(یحیل ألأوراق التحقیقیة الى القاضي المختص وفق مارسمتھ الفقرة 

وأذا وجد القاضي المحالة الیھ ألأوراق التحقیقیة أنھ غیر مختص بالتحقیق فیھا فعلیھ أن .أعلاه  
یستمربالتحقیق مع عرض ألأمرمسببا على محكمة التمییز لتصدر ھذه قرارھابتعیین القاضي المختص وعاجلا  

.

حقیق فیحال ھذا التنازع إلى محكمة أما إذا وقع التنازع في ألإختصاص بین جھتین أو أكثر من جھات الت
).55(التمییز لتفصل فیھ حیث قضت بذلك المادة 

من المادة أعلاه أجازت سلب سلطة  قاضي التحقیق المختص )ب(وخروجا على قاعد ةألإختصاص فأن الففقرة 
مة التمییز أو   وإیداعھا لقاضي آخربأمر من وزیر العدل سابقا أومجلس القضاء ألأعلى حالیا أو بقرار من محك

.الجنایات ضمن منطقتھا إذا إقتضت الظروف ذلك أو كان ذلك یساعد على ظھور الحقیقة 

فالمخالفات والجنح )أ(فبموجب الفقرة . ألأصولیة أختصاصات المحاكم الجزائیة في العراق )138(وقد حددت المادة 
م أخرىمحددة قانونا من إختصاص محكمة تنظرھا محكمة الجنح ، والفصل في دعاوى الجنایات ودعاوى جرائ

أما إختصاص محكمة التمییز فھو النظر فیما تصدره المحاكم ألأدنى من أحكام وقرارات في الجنایات والجنح . الجنایات 
.وقضایا أخرى یوجب القانون ذلك

الیھا أن الفصل فیھا وبناء على ذلك فإذا أجرت محكمة الجنح التحقیق القضائي أو المحاكمة في الدعوى المحالة 
، أحالة )139(یخرج عن إختصاصھا وأن محكمة الجنایات ھي صاحبة ألإختصاص فعلیھا ،وكما امرت بھ المادة 

الدعوى علیھا ، وإذاتبین لمحكمة الجنایات أن نظر الدعوى المحالة علیھامن إختصاصھا فلھا الفصل فیھا أو إعادتھا 
محكمة الجنایات أن قاضي التحقیق قد أحال علیھا دعوى لبست من اختصاصھا الى محكمة الجنح ، كما أنھ إذا ظھر ل

.فإن لھا الفصل فیھا أو إحالتھا  على محكمة الجنح ، وقرار الإحالة واجب ألإتباع  

بشأن تحدید ألإختصاص المكاني في )55و54و53(ألأصولیتان تطبیق المواد )142و141(وقد قررت المادتان 
.لجزائیة من إختصاص محكمة إلى أخرى الدعوىالمحاكمة وتنازع ألإختصاص، ونقل

)1(ونحن في معرض ألحدیث عن ألإختصاص ألجنائي في ألتشریع ألعراقي ، فإن تشكیلا قضائیا قد أستحدث بموجب ألقانون رقم
ألمختصة بالجرائم ضد ألإنسانیة وألذي أصدره مجلس ألحكم ألمكون من أعضاءتحت   مسمى ألمحكمة ألعراقیة ) 2003(لسنة 

)2005(لسنة ) 10(جاءت بھم سلطة ألإحتلال حینھا ، وألذي نال من ألإنتقادات من جھات مختلفة على أثرھا صدر القانون رقم 
، وتحددت بموجبھ إختصاصاتھا إذ جاء2003نة لس)1(ألقاضي بإحداث المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا لیحل محل الفانون رقم 

:سریان ولایة المحكمة  من حیث ألزمان وألمكان وألأشخاص والموضوع وعلى الوجھ ألآتي)  1(من ألمادة) ثانیا(في البند 
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).1/5/2003-17/7/1968(تختص المحكمة بنظر ألجرائم ألمرتكبة في الفترة مابین :من حیث ألزمان -1
تختص المحكمة بنظر ألجرائم ألواقعة في ألفترة أعلاه سواء في أراضي جمھوریة ألعراق  أو : كان من حیث ألم-2

.خارجھ
تقاضي ألمحكمة المتھمون عراقیو الجنسیة وغیر ألعراقیین ماداموا مقیمین في العراق في :من حیث ألأشخاص -3

.ألفترة أعلاه
:جرائم ألآتیةتختص ألمحكمة بنظرأل:من حیث نوع ألجرم ألمرتكب -4

.جریمة ألإبادة ألجماعیة -ا
.ألجرائم ضد ألإنسانیة -ب 
.جرائم ألحرب  -ج

من قانون المحكمة ، وھذه ألإنتھاكات محددة بالتدخل ) 14(إنتھاكات ألقوانین العراقیة ألمنصوص علیھا في ألمادة - د
من المادة ) ز(بدیدھا أستنادا ألى أحكام الفقرة بشؤون القضاء ومحاولة ألتأثیرفي أعمالھ، وھدر ألثروة الوطنیة وت

، وسوء إستخدام 1958لسنة ) 7(الثانیة من قانون معاقبة المتآمرین على سلامة ألوطن ومفسدي نظام ألحكم رقم
المنصب والسعي وراء ألسیاسات التي كادت أن تودي ألى ألتھدید بالحرب أو إستخدام ألقوات ألمسلحة ألعراقیة ضد 

یة وفقا للمادة ألاولى من قانون معاقبة المتآمرین ألمذكور أعلاه،  وأي فعل یخرج عن الوصف القانوني دولة عرب
.للجرائم ألتي تخضع لولایة المحكمة متى ثبت أن الفعل یجرمھ قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخروقت إرتكابھا

ص ألمحكمة بشأن إنتھاكات القوانین العراقیة المنصوص ومن ألغرابة بمكان أن قانون المحكمة بعد أن قررأختصا
لجعل ألولایة المشتركة للمحكمة العلیا مع ألمحاكم ألوطنیة ) أولا/29(منھ عاد في ألمادة )14(علیھا في المادة 

لى فأن للمحكمة أولویة التقدم ع)ثانیا (ومن جھة أخرى فإنھ ووفقا للفقرة .لمحاكمة مرتكبي الانتھاكات ألمذكورة 
.من قانون المحكمة)13و12و11(ألمحاكم العراقیة بشأن ولایتھا على ألجرائم ألمنصوص علیھا في ألمواد 

.على المحاكم الوطنیة أرسال ألقضایا حال طلبھا من ألمحكمة ) ثالثاورابعا(وأوجبت ألفقرتان 

طنیة عن جریمة حوكم عنھا من قانون ألمحكمة  موجبة عدم محاكمة شخص أمام محكمة و)30(ولقد جاءت ألمادة 
من قانون أصول ألمحاكمات ألجزائیة ، وبالمثل لایجوز ) 301و300(من قبل ألمحكمة ألعلیاعملا بحكم المادتین 

للمحكمة العلیا إعادة محاكمة شخص حوكم أمام محكمة وطنیة  عن جریمة تدخل قي إختصاص ألمحكمة العلیا ، إلا 
أو عدم نزاھة إجراءات ألمحكمة الوطنیة أو كانت تلك ألإجراءات قد أتخذت لحمایة أنھ إذا قررت ألأخیرة عدم حیادیة 

.المتھم ودرء ألمسؤولیة الجنائیة عنھ 

ألإختصاص القضائي في ألتشریع ألدولي: ألمبحث ألثاني
ففي  . ‘‘قبل ألدخول في موضوع ألإختصاص ألد

.العالم 

بشأن وضع حد    
.لعدید من ألأحداث 

‘
.

)61(مجلس ألأمن ورواندا بقرارین من
وأي((منھ على أن) 39(نصت المادة 

لم وألأمن من ) 42و41( لس و إعادةأ
)) ألدولیین



Dr. Abdulsattar S. Alkubaisi 2012 د. عبدالستار الكبیسي

2011تشرین الثاني20-19) 11(المؤتمــر العلمــي  134

‘
). 63()62(خاص

ولي  ‘‘شخاص ومعاقبتھم لإرتكابھم بعض ألجرائم الدتحددت بمحاكمة ألأ
)64(

وبذلك تكون المحكمة الخاصة أداة ل. مرتكبیھا وإحالتھم إلى القضاء 
.یقع من ضرر ورفع ألأذى وألإساءة التي قد تصیب ألآخرین 

ألأولویة في القضاء على ألقضاء الوطني فإنھما یعدان مكملتان 
).65(ولي ‘إختصاص القضاء الجنائي الد

:أما عن ألجرائم التي یخضع نظرھا للمحكمتین فمحددة بمجموعات ثلاث آتیة 

.،وإنتھاكات قوانین أو أعراف ألحرب 1949جرائم ألحرب وتشمل الخرق ألخطیر لإتفاقیات جنیف لسنة-الاولى

.جرائم الجنس –ثانیة وال

.الجرائم ضد ألإنسانیة –والثالثة 

) 53و50(
)147()130()51و44(

.ألأختلاف بین ھذه ألإتفاقیات 

) 2(أما محكمة رواندا فقد إختصت بنظر جریمتي ألإبادة ألجماعیة وضدألإنسانیة ألمثبتة في المادة 
)3(

دون حكم قضائي مسبق صادر من محكمة قائمة على نحو منتظم ومزودة بكل الضمانات القضائیة المعترف بھا ألإعدام ب
).66(من الشعوب المتحضرة ،كأمر أساسي لا غنى عنھ

) 67(ص ألوارد في المادةألإختصا
مظورة بصرف النظر عما إذا كانت مرتكبة غي نزاع مسلح ذي "المذكورة بشأن الجدرائم ضد ألإنسانیة حیث ورد فیھا  

" ة یجب وأضاف أن ألأفعال غیر ألإنسانی" .ولیة أومحلیة ‘طبیعة د
ألخبراء    " .  قدمت لجنة  وقد 

"تقریرھا ألمتضمن 
).  68"(اخلي الد

.ألمعاملة وبطریقة منظمةأو في نطاق واسع 

مسلح  " ل اع أ نز "أل
""أدخلت مع شرط ألإنسانیة لكنھا

وقد فسر تقریر السكرتیر العام عبارة ". أحد من سكان مدنیین على أساس قومي أوسیاسي أو عرقي أوسلالي أو دیني
) 69(الواردة في المادة"النزاع المسلح "

).70(ولي‘ولیس بإتصافھ بأنھ إنعكاسا لحالة في القانون الد

نظمات د      من م بدعم  ة، و ألمتحد ( ‘مم 
بموافقة  ) 1998تموز17 ‘‘)120(و

نظر في ) 71(‘ لل
،)72(ولي والسلم وألأمن والرفاه ‘على ألضمیر ألإنساني وتثیرقلق ألمجتمع الد"صارخا" كل إعتداءالجرائم التي تش
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‘. مثل  جریمة إبادة الجنس ألبشري ، وجرائم ألحرب ، والجرائم ضد ألإنسانیة 
.وعلى درجة من الخطورة تستھدف مصالح إنسانیة 

‘

.ما تقویما وإدامة لھذا البناء تقییم خلق ھذه ألمؤسسة ومھامھا من خلال ما أثیربصددھا لیس جرحا لھا وإن

ألإختصاص ألزماني:ألمطلب ألأول
‘تختص ألمحكمة ألجنائیة ألد

)42و11(
) 60(ألتصدیق على ألإنضمام إلیھا من قبل 

   ,
إنضمامھا إلى المع

)126(من تاریخ  إیداع صك ألإنضمام كما قررتھ المادة الستین
.نظاممن ال) 124(أختیار تطبیق إختصاص المحكمة فیما یتعلق بجرائم ألحرب

ألإختصاص ألشخصي: ألمطلب ألثاني
من ألنظام ألأساسي، ولا یسري ھذا ) 25/1و1(یخضع ألأفراد لإختصاص المكمة ألجنائیة الدولیة عملا بحكم المادتین 

لمادة   لك ا لى ذ نصت ع نة عشرة ، كما  ام دون سن ألث اد  فر ألأ لى  اص ع تص ) 26(ألإخ
)73 .(

مساء  ) 27(مستبعدة من إختصاصھا ألأشخاص المعنویة دولا أم ھیئات ومنظمات دولیة ، ولا تستثني المادة  ام  نظ من ال

).74(علیھا

ألإختصاص ألإقلیمي: ألمطلب ألثالث
المیة ، لكن ألمعارضین وعلى رأسھم ألولایات المتحدة كان ألإتجاه لدى ألمؤتمرین أن یكون للمحكمة سلطة ع

ألأمریكیة أفشلوا ھذا ألإتجاه ، وتوصل ألمشاركون إلى أن یتضمن ألنظام ألأساسي نصوصا تقیّد سلطة المحكمة 
) :75(لممارسة إختصاصھا بأن

یكون المتھم بإرتكاب ألفعل ألمجرم مواطنا لدولة عضو أو،- أولا

لمتھم على مقاضاتھ أو،وافقت دولة أ- ثانیا

یكون ألجرم ألمزعوم قد وقع في أرض ألدولة ألعضو أو،-ثالثا

تسمح  ألدولة التي على أرضھا أرتكب ألجرم للمحكمة- رابعا 

.أن یحیل مجلس ألأمن قضیة ما إلى ألمحكمة –خامسا 

ألإختصاص ألمادي: ألمطلب ألرابع
.وھو ما یعرف بألإختصاص من حیث الموضوع 

‘ألد
لمحكمة ویلاحظ أن توافقا بین ماحدده ألنظام ألأساسي للجرائم الخاضعة لإختصاص ا.من النظام )8و7و6( في ألمواد 
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‘لیة وبین ما تضمنھ ألقانون ألجنائي ألد‘الجنائیة ألدو
تختص  ) 71و70().76(‘الد

المادة  ) 2(.  م علقت   ) 5(من  من النظا
. إختصاص المحكمة بشأن جریمة ألعدوان لحین إستكمال إجراءات تعریفھا وشروط ألإختصاص 

من مشروع ألنظام كانت من ضمن أختصاص ألمحكمة منھا جریمة ألإ) 5(من الجرائم الواردة في ألمادة 
)77( ‘ألد

ا وقد خلا    ).   78( كم
‘

.طبیعتھا 

وألإنتقاد ألآخرھوأن أ).79" (بألإضافة ألى إ شتراط حدود أو وضع عوائق عالیة جدا
 "

).80(أوسع نطاق 

د وق . 

)81(ولي‘ألجرائم خطورةعلى ألمجتمع ألد

:وللقول بأختصاص المحكمة في نظر ألجرائم ألثلاث لا بد من إعطاء تعریف محدد یتطابق مع ألإختصاص 

بشأن  1948: من ألنظام ) 6(جریمة إبادة ألجنس ألبشري ألواردة في المادة -أولا
)4/2(

) 6(رواندا
).82(بقصد إھلاك جماعة قومیة أو إثینیة أو عرقیة أو دینیة ، بصفتھا ھذه أھلاكا كلیا أو جزئیا

) 7(عرفتھا المادة :مة ضد ألإنسانیة جری-ثانیا 
نظام   ) 5(من میثاق نورمبرج       والمادة ) 6(من ألمادة )ج(وقد جاء وفقا للفقرة .ولي‘قانون ألعرف ألد من ال

لمحكمة رواندا     اسي  لأس . أ

ویلاحظ وجوب أن یتوافر في كل جریمة ضد ألإنسانیة ثلاثة عناصر ھي . والتفرقة ألعنصریة وألإسترقاق 

من  ) 7(وجود سیاسة دولة أو سیاسة 
).83(النظام ، وأن ترتكب على نطاق واسع أو ممنھج 

ولابد  ).84(
‘

..
) 7(.ولي ‘الفعل المرتكب من جریمة في إطار وطني ألى جریمة في إطار د

) .85(جریمة بنزاع مسلح إقتران أل

لمرتكبة        )8(: جرائم ألحرب -ثالثا ات أ لخروق أ تعني كل  ام ألأساسي  النظ من 
1949یة جنیف لسنة 240بحق إتفاقسعید عبداللطیف ،المرجع السابق، 

).  86(ولي أو داخلي ‘د
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لمادة   وقد ت نت ا )3()8(ضم
19491977

تشمل وبصورة جزئیة ما یعرف بالقانون كما أن ألمادة ألمذكورة. من القانون ألعرفي  للمنازعات ألمسلحة " جزءا
.العرفي للنزاع كتحریم أسلحة معینة 

ألإختصاص ألتكمیلي: ألمطلب ألخامس

‘ألغایة من إنشاء ألمحكمة أ لجنائیة ألد
ولي‘فالقضاء ألد). 5(ألوصول إلى قضاء عادل

".وتكون المحكمة مكملة للولایات ألقضائیة ألوطنیة" نصت علیھ ألمادة ألأولى من ألنظام بقولھا

إدارة 
")10(ولي حسبما أقرتھ ألمادة ‘أعمالھا على مصدرین قانونین یكملان نصوصھ وھما ألد

لمتعلقة   ‘في ھذا الباب ما یفسر على أنھ یقید أو یمس بأي شكل من ألأشكال قواعد ألقانون ألد متطورة أ أل ئمة أو  ا ألق ولي 
" )ج21/1(ما یستفاد من ألمادة وك. بأغراض غیر ھذا ألنظام ألأساسي 

ولي ولا مع ألقواعد والمعاییر ‘ألدممارسة ولایتھا على الجریمة شریطة ألا تتعارض مع ألنظام ألأساسي ولا مع ألقانون 
‘وبذلك فإن على المحكمة أن تستھدي بالمباديء العامة للقانون الد".ولیا‘ألمعترف بھا د

.‘
‘)38(‘

‘
).87(ألمتحدة كوسائل مساعدة لتحدید قواعد القانون

‘ومما تقدم فأن ألإخ

وماألإختصاص ألتكمیلي ألا إقرار للأصل بأن ألدولة ھي صاحبة ألفضل ألأول ،
) .88(ولیة إختصاصھا‘، في أن تتقرر في ألنظام ألإساسي شروط مباشرة ألمحكمة ألجنائیة ألد

‘
ولیة ،كما ورد في نص ألمادة ألأولى من ألنظام ، ألا ‘ي وإن كانت ھذه ألجرائم ذات سمة دجنائیا بدیلا عن ألقضاء ألوطن

‘
. ولي ‘علیھم وتمس ألأمن والسلم الوطني والد

).89(أومحوریة

‘وقد لقي ھذا ألموضوع إھتماما منذ ألأعمال ألتحضیریة ، فقد قیل أن ألأولى أن یقوم مقام ألمحكمة ألد
‘القضاء ألوطني ، وتفرغ ألمحكمة ألد

).90(غیر موجودة أو غیرفعالة أو منھارة أو فاقدة ثقتھا في أداء وظائفھا 

. كاملة للتدخل في أن
‘ھذا ألإختصاص ألتكمیلي لن یكسب ألمحكمة الجنائیة ألد

ولي   ‘بالمعاقبة على ألجرائم ألأكثر خطورة في ألقانون ألدألأمن إذ أنھما تزاحمان ألقضاء ألوطني مع أولویة إختصاصھا 
)92(ولیة ألدائمةلن تزاحم ألقضاء ألوطني ولا أسبقیة لھا علیھ ‘فالمحكمة ألجنائیة ألد).91(
-:من ألنظام ألأساسي حیث قررت بأن تقضي المحكمة بقبول ألدعوى في ألأحوال ألآتیة   ) 17(
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.یس للدولة ،   ألمختصة مكانیا بنظر ألدعوى ،   ألإرادة ألتامة أو ألقدرة ألأكیدة لمباشرة ألتحقیق أو ألمحاكمة ل-1

2-
".ألمحاكمة جیدا

) 8و7و6(أن محكوما علیھ سابقا عن -3
)20 (

‘ألد
‘أو حیادیة إدارة ألإجراءات وإحترام ألضمانات ألمنصوص علیھا في ألقانون ألد

).93(إتجاه ألنیة لتقدیم ألمتھم إلى ألعدالة 

‘ولیة تختص بنظر ألجرائم ألد‘فألمحكمة ألد
أو ستقوم بنظرھا صوریا تعمدیا  بما لا یحقق ألغایة ،فألمحكمة لا ینعقد إختصاصھا مالم یكن قضاء ألدولة قد أصابتھ 

 .

) .94(من میثاق ألأمم ألمتحدة ) 39(ألمنظمة وبین ألحالات ألمذكورة لإي ألمادة 

‘
ك

) .95(متمیزة في ألقضاء ألوطني 

تصاص والمقبولیة عدم ألإخ: ألمطلب ألسادس

‘بعد أن وقفنا أحوال ألإختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الد
.عدم إختصاصھا النظر في الدعوى المرفوعة أمامھا وعدم قبولھا

لمادة   ) 1(فبالرجوع الى الفقرة  ) 17(من ا
:المرفوعة إلیھا غیر مقبولة في ألأحوال ألآتیة 

-أ
. أو غیر قادرة على ذلك 

أن الدعوى قد أجري التحقیق فیھا من قبل دولة لھا ولایة علیھا وقررت ع-ب
.یكن قرارھا نتیجة عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا على المقاضاة حقا 

-ج
).96(من النظام ) 20(من المادة ) 3(المحاكمة طبقا للفقرة 

.  الدعوى لا تبرر إتخاذ ألمحكمة إجراء ماأن خطورة-د

-:بالاتي ) حالة عدم الرغبة(إیاھا ما تعنیھ ) 17(من المادة ) 2(وقد أوضحت الفقرة 

-أ
. بھا المحكمة الدولیة

.یر غیر المبرر في ألإجراءات بما یفید عدم نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة ألتأخ-ب
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.عدم مباشرة ألإجراءات بإستقلالیة أو نزاھة أو بنحولایستشف منھا النیة لتقدیم الشخص المعني للعدالة -ج

)(أما ماتعنیھ المحكمةبـ
.كلي أو جوھري لنظام ألدولة القضائي الوطني أو عدم توافره

‘
من النظام موضوعیا بجرائم ألإبادة الجماعیة و ضد ألإنسانیة وا)5(حصرتھا المادة 

) 11(قررتھ المادة 
.الطرف أو لدولة أصبحت طرفا في ھذا النظام 

بطة       لة مرت بول دو ق لزوم  الة 
. أرتباطا وثیقا بالجریمة 

 )97.(
   .

‘

،)98( المعنیة أن تسحب أعلانھا متى شاءت

‘
‘ألأمن ألد، من منطلق أن الفصل السابع من میثاق ألأمم المتحدة الذي كلف مجلس ) 87،16،13(

ولما كانت   . ‘وصعبة للحفاظ على ألأمن والسلم الد
‘مھمة المحكمة الد

‘مع الدالمجت
).99( السلمي بین البشر

أذا أحالمن النظام للمحكمة ممارسة أختصاصھا ) 13(فبموجب المادة 
لمدعي العامحالة إلى أمیثاق الأمم المتحدة ،

. ‘. أرتكبت 
).100(  الدعوى إذا تبین لھا أنھا خارج أختصاصاتھا المعروفة 

والى الج
لمحكمة   ا قف نشاط  المادة   .و قضت  قد  ) 16(فل

أحكام        ) 12( بموجب  مجلس ألأمن  قرا ر ل لمحكمة ب لى ا إ ب 

).101(  مجلس ألأمن ، وبذا یظھر حق الفیتو كوظیفة إیجابیة 

للأخیرة دراسة وقبول القضیة المحالة إلیھا من المجلس ، ألا أننا دوره ألملزم للمحكمة عند طلبھ تعلیق أو وقف التحقیق 
.او المحاكمة، وھذا ما ندعو ألى ألغاء ھذه الحالة 
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)5 (
 .)19 (

-ایمارس ھذا الحق كل من 
لنظام )12(-ب. .من ا

)102 .(
أذا قررت  .  و

.إلغاء أساس عدم قبول الدعوى

ألإختصاصان بین الموائمة والمنازعة : ألفصل ألثالث 

موائمة بینھما أم منازعة؟

‘إن المحكمة ألجنائیة ألد(ولي بقولھا ‘لنظام ألأساسي مبدأ ألتكامل بین ألقضائین ألوطني وألدأكدت دیباجة أ
جب كل       ) أن من وا كدت على  بعد أن أ  ،

. ولیة دولة ممارسة ولایتھا على ألمسؤولین عن إرتكاب جرائم د

"ولیة فھي قضاء‘ألمحكمة ألجنائیة ألد
. وطنیة للدعوى ذكرناھا سابقا فتحول دون نظر ألمحكمة ال

 .‘
)12 (

والسؤ. من النظام ) 17(ألمادة 
 .‘

.من النظام ) 17(من ألمادة ) 2(ألفقرة 

. ة ألمحكمة بأتخاذھا ألقرار وھذه ألإجابة تدعو للشك في حیادی
. ھناك ھیئة أعلى تختص بذلك 

‘) (

.إختیارھم من قبل رئیس محكمة العدل 
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ألخــــــاتمة

ینتھي بحثنا بخاتمة نوجز فیھا ماتم من إستعراض لموضوع ألدراسة وما ألیھ نوجھ من توصیة لإستكمال جزئي وعلى 
""نا إن كان لنا بقیة من ألعمر وأالله ألموفقطریق الكمال من باحثین أخرین في المستقبل وم

1-
.مخالفتھ وتنازعھ بین المحاكم 

.كما أوضحنا تفصیلا ماأخذت بھ الدول بشأن ألإختصاص-2

.ولي ‘ألجنائي ألدوعرجنا بعد ذلك إلى إختصاص ألقضاء-3

.ولي ‘وأنھینا بفصل وجیز حالة الموائمة والمنازعة بین ألإختصاصین ألدولي وألد-4

‘وتبین لنا أھمیة وجود ألمحكمة ألجنائیة ألد-5
‘لمجتمع ألدولیین ورفاه وأستقرار ا‘خطیرة تھدد السلم وألأمن ألد

.الظروف التي یصعب معھا علیھ أداء مھمتھ 

6-

.وما یتبع ھذه السلطة من تقلب اھواء أعضائھ وتعجلھم  نحو أستخدامھم حق الفیتو 

لمادة  ) ب(لسنا مع المطالبین بإلغاء كامل للفقرة -7 ) 13(من أ
. ة من الخاتم)6(لحظناه في الفقرة 

أن تمارس كمةللمح()13(‘ألد
.وھذا یفیدعدم ألزام المحكمةبما یطلبھ المجلس منھا ) ؟؟.....إختصاصھا
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:المصادر

المفھوم والممارسة ، البحرین–احمد ابراھیم مصطفى ، المحكمة الجنائیة الدولیة .1

1970احمد فتحي سرور ، اصول قانون الاجلراءات ، .2

تاسیسھا واختصاصاتھا–ة الجنائیة الدولیة الجزیرة نت ، الفرنسیة ارشیف ، المحكم.3

1جندي عبدالملك ، الموسوعة الجنائیة ، ج .4

1972حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائیة ، .5

1973مامون سلامة ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة المصري ، .6

محمد الفاضل ، الوجیز في اصول المحاكمات الجزائیة .7

1972، شرح الاجراءات الجنائیة ، محمود محمود مصطفى.8

1988محمود نجیب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائیة ،.9

1976–1975موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة ، .10

عبد الوھاب حومد ، اصول المحاكمات الجزائیة .11

1965رزق االله الانطاكي ،  اصول المحاكمات في الماد المدنیة والتجاریة ، .12

عبید ، المشكلات العملیة الھامة في الاجراءات الجنائیة رؤوف.13

شریف بسیوني ، مصادر القانون الدولي الجنائي .14

قوانین الدول المشار الیھا .15

محمد ھاشم ماقور ، علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الامن ، منشور على الموقع .16
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The Authority national and international criminal judiciary

Dr. Abdulsattar Salim Al- Kubaisi

AL-Hekma University College

Abstract :

This research deduced from the subject that national court authority must be
viewing in to acts against natural persons or moral's that they make crimes
described in to interfacing authority with some excepting.

Otherwise the international courts joining with authority wider more than
national authority without missing the national authority unless the
circumstances  that cannot ability to Judge the persons who their crimes are
called internationality.

So under all these thinks this research will be divided in to three parts chapter
one will be defined all content as competences theory as generally, the second
chapter explain the competences of courts national and (International), under
all Two criminals acts will be determined and finally chapter three is to explain
if there is    a conflict between the two courts or more suitable.

Under all these in above  this research is to investigating  and insuring that
there is deeply infraction in the basis system of decisions to security council
authority Idle, stopping the investigating or juridical  for personal not shortly
with under as renewing and discussed to a abolish all the paragraph (B) from
the article number (13) in the system .


	ثالثا- القضاء وفق معايير سريان قانون العقوبات من حيث المكان يرتبط بما يسمى بالقضاء الدولي لمحاكم الدولة . فكل 
	جريمة يسري عليها قانون العقوبات لدولة ما تختص بها محاكم هذه الدولة . وبمعنى آخرأن جميع الجرائم التي 
	ترتكب في دولة ما تختص بها محاكم هذه الدولة .  ومن جهة اخرى  ووفقا لمبدأ عينية النص العقابي وشخصيته 
	فإن الجرائم المرتكبة خارج القطر تخضع لقضاء هذا القطر وقانونه العقابي ، بغض النظر عن كون المتهم أجنبيا 
	وإن جريمته وقعت في الخارج . وبخلاف الإختصاص الدولي فإن لقضاء دولة ما أن يحظى بإختصاص داخلي أي 
	أن يوزع المشرع سلطة النظر في الدعاوى على المحاكم الجنائية للدولة(7).
	رابعا – طالما الإختصاص يحدد بقانون فإن طابعه إلزامي بعّده من النظام العام (8) مهما كان نوع الإختصاص ، 
	شخصي أم محلي،مؤداه إلتزام أطراف الخصومة والمحكمة به،فلاخروج على الإختصاص ولا يجبر أي من 
	الطرفين على ما يمليه الطرف آلآخر (9).كما ولايمكن للخصوم ألإتفاق على إحلال قواعد إختصاص محل ما هو 
	متفق عليه (10)، وأن للطرفين الدفع بعدم ألأختصاص في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام اعلى 
	محكمة وإعتبار هذا الدفع جوهريا (11). وبالإضافة الى ذلك على المحكمة أن تقرر تلقائيا بعدم   
	إختصاصها(12)،بإستثناء ما إذا كانت الدعوى المرفوعة إليها من إختصاص محكمة أدنى درجة من هذه 
	المرفوعة إليها (13).وإذا إمتنعت المحكمة عن إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة فإن قضاءها باطل، ويعد 
	القاضي مرتكبا جريمة(14).
	خامسا – يترتب على أن المحكمة غير مختصة لنظر الدعوى خروج الأخيرة من ولايتها ويمتنع على المحكمة الخوض 
	في موضوعها كلا أو جزءا.

